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جریمة تبییض   لمكافحةالمساعدة القانونیة المتبادلة كآلیة تعاون دولي 
  -دراسة مقارنة في القانون الفلسطیني والقانون الجزائري- الاموال

 
   ملخص

تعتبر المساعدة القانونیة المتبادلة المقدمة في اطار مكافحة جریمة تبییض الأموال الاجراء الذي تنطلق  
باعتبارھا وسیلة للتحري على  منھ عملیة المكافحة باعتبارھا أساس الكشف عن ھذه الجریمة ومتابعتھا  

والتي ترتكز على جمع مختلف الأدلة والمعلومات  المستوى الدولي عن أدلة ھذه الجریمة العابرة للحدود  
الواردة في   للأحكام  لمكافحتھا طبقا  الدولي  التعاون  اطار  اللازمة في  التدابیر  اتخاذ  وكذا  بھا  المرتبطة 

بصورة فعالة وعلى    المساعدة   تنفیذ  الاتفاقیات الدولیة وأحكام القانونین الفلسطیني والجزائري بما یضمن
 واحترام قوانین الدولة المعنیة بھا.    سریةالوجھ السرعة وفي الوقت المناسب مع ضرورة الحفاظ على 
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 مقدمة 
ذلك   تتعدى خطورتھا  بل  فحسب،  الأفراد  وحیاةَ  أمنَ  تھُددُ  لا  المختلفة أضحت  بأشكالھا  المنظّمةُ  الجریمةُ  ان 
الدولیّةِ  الجرائمِ  من  الأموالِ  تبییضِ  لكون جریمةِ  ونظراً  والطبیعیة،  البشریةَ  ومواردَھا  الدولِ  اقتصادیاتِ  للتأثیر على 

ً   –المنظمةِ والعابرةِ للحدود التي یسعى مرتكبوھا   للفرار بالأموال محل الجریمة بعیداً عن الأماكنِ التي ارتكُبت   -غالبا
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Abstract 
 
Mutual legal assistance provided within the framework of combating the crime of 
money laundering is the procedure from which the counter-efforts begin. It serves as 
the foundation for uncovering and prosecuting this crime, acting as a means of 
international investigation into evidence of this transnational crime. This relies on 
gathering various pieces of evidence and related information, as well as taking the 
necessary measures within the framework of international cooperation to combat it, 
in accordance with the provisions stipulated in international conventions and the 
provisions of the Palestinian and Algerian laws. This ensures the effective, rapid, 
and timely execution of assistance, while maintaining confidentiality and respecting 
the laws of the concerned state. 
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یَفرضُھا الواقع وتقتضیھ طبیعة ھذه الجریمة والمجرمین في ھذا  ،  فیھا الجرائم الأصلیة اصبح التعاونُ الدوليُّ ضرورةً 
والجرائم الأصلیة  تبییض الأموال  للحدِّ من جریمة  كافٍ وحدَهُ  الوطنيّ غیر  التجریمِ  نصّ  العصر، وقد أضحى وجودَ 
للتعاون  آلیاتٍ حدیثةً  والدولیة، ووضعَ  المحلیة والإقلیمیة  الجھود  من  مكافحتھا مزیداً  یستلزمُ  بھا، بل أصبحَ  المرتبطة 

 وبالتالي تحقیقَ سیاسةٍ جزائیةٍ ناجحةٍ في مكافحتھا.  وتعزیز فعّالیة تلك المكافحة  الدولي بغرضِ حفظِ الأمنِ الدولي
أنّ   ھا  أھمُّ كثیرةً،  الدوليُّ عوائقَ  التعاونُ  یواجھُ  الوطنیةِ  للحدودِ  العابرةَ  تبییضِ الأموال  لطبیعة جریمةِ  ونظراً 
أراضیھا،   على  الدولِ  سیادةِ  لمبدأ  إعمالاً  أخُرى  دولةٍ  إقلیمِ  داخلِ  إلى  الجُناةِ  وتعقُّبِ  مطاردة  تستطیع  لا  الدولة 
وتعتبرالمساعدة القانونیة المتبادلة آلیةِ للتعاونٍ الدوليٍّ للكشفِ عن ھذه الجریمة وعائداتھا. تظھر أھمیة ھذه الدراسة في 

خلالھا التحري عن الجریمة والمجرم خارج النطاق الوطني    یمكن منكون المساعدة القانونیة المتبادلة ھي الآلیة التي  
دولة أخرى یشتبھ في كون الأموال محل التبییض قد وجھت الیھا  أو ان المجرم قد فرّ الیھا ، مما   تدخل ومساعدة بطلب  

 یساعد في مكافحة الجریمة في اقلیمھا والذي یرتكز في البدایة على تقدیمھا المساعدة القانونیة اللازمة.
السابقة   الدراسات  عن  الدراسة  ھذه  متغیرتتفق  التعاون    في  اطار  في  المتبادلة  القانونیة  المساعدة  ھو  واحد 

التعریف   الى  تھدف  والجزائري  الفلسطیني  القانونین  بین  مقارنة  دراسة  كونھا  من حیث  عنھا  تختلف  أنھا  الا  الدولي، 
بالاطار القانوني لھذه الآلیة  في اطار مكافحة تبییض الأموال في كلا القانونین، لاستفادة كل نظام من إیجابیات النظام  

 المقارن بغیة اقتراح نظام فعال للمساعدة القانونیة المتبادلة  في اطار التعاون الدولي لمكافحة ھذه الجریمة .
المثار في ھذا   الدولي في    الإطارھو    الإطار: ماوالاشكال  للتعاون  المتبادلة كآلیة  القانونیة  القانوني للمساعدة 

 الكشف عن جریمة تبییض الأموال ومتابعتھا وفقا لأحكام القانونین الفلسطیني والجزائري؟ إطار
لشرحھا   التحلیلي  المنھج  وكذا  القانونیة  النصوص  محتوى  لوصف  الوصفي  المنھج  الدراسة  ھذه  في  اتبعنا 

 وأخیرا المنھج المقارن للمقارنة بین أحكام القانونین الفلسطیني والجزائري. 
الإشكالیة   ھذه  عن  ماھیة  وللاجابة  إجراءاتھا المساعدةِ    نبین  ثم  الأولى)  الفقرة  وصورھا(  المتبادلة  القانونیة 

 والآثار (الفقرة الثانیة) 
 بین الماھیة والصور : ة القانونیة المتبادلة  ساعدالم /الفقرة الاولى

أھمِّ  من  المتبادلة   القانونیة  المساعدة  تسھیتعتبر  شأنِھا  من  التي  الأدواتِ  الأموال   ل  تبییض  جریمة  تعقُّبِ 
)  ثم  1(  مما یستدعي بیان مدلولھاومرتكبیھا عن طریقِ تقاسمِ المعلوماتِ والأدلةَ إحقاقاً لمبدأ عدمَ الإفلاتِ من العقاب ،  

 ) . 2صورھا  (
 ماھیة المساعدة القانونیة المتبادلة:  /أولا

 لغرض منھا في اطار الكشف عن جریمة تبییض الأموال (ب)  لقانونیة المتبادلة (أ) ثم تعریف المساعدة ا  نبین
 تعریف المساعدة القانونیة المتبادلة .  /1

على تعریف المساعدة القانونیة المتبادلة، سواءً في القانون الجزائري أو القانون    لم یرد نص تشریعي صریح
للتعاون الدولي،  القوانین ذات الصلة بھذه الجریمة أو بھذه الآلیة  المتعلقان بتبییض الأموال أو غیرھما من  الفلسطیني 

للفقھ،  ذلك  البعضتاركین  عرفھا  من   أنّھا    (1)وقد  دولةٍ  في  الجنائیةِ  العدالةِ  إدارةِ  لأجھزة  الممنوحةَ  القانونیةَ  الصلاحیةَ 
الدول، والتي بموجبھا تقوم تلك الأجھزة باتخاذ إجراءاتٍ بغرضِ تعقُّبِ وتتبعِ الأنشطةِ الإجرامیةِ التي تمت في نطاق 
بغرضِ  والمعلوماتِ  الأدلةِ  جمعِ  لغایاتِ  الأخُرى،  بالدول  المقابلة  بالأجھزة  الاستعانة  خلال  من  الإقلیمي  اختصاصھا 

 الفصلِ بالاتھاماتِ المسندةِ للمتھم.

مفھوم یتَّضِ  أنَّ  التعریفات  ھذه  من  على    حُ  یقومُ  الأموالِ  تبییضِ  مكافحةِ  إطارِ  في  المتبادلةِ  القانونیةِ  المساعدةِ 
الدول   إحدى  من   مساعدة  تقدیمِ  بغرضِ  الأقل،  على  لدولتینِ  التابعةِ  المختصةِ  السلطاتِ  بین  والتعاونِ  التنسیقِ  فكرةِ 

 المعنیة للأخُرى.  
 

 الغرض من المساعدة القانونیة المتبادلة  /2
للدولة  المساعدةَ   توفیر  ھو  القانونیة   المساعدة  من  الغرض  أنّ  یتضح  اعلاه  المذكورة  التعریفات  من خلال 

المعلوماتِ  وتبادلِ  المطلوبةِ  الأدلةِ  جمعِ  في  حیث  من  في   (3)والبیاناتِ   (2)المعنیة  والملاحقةِ  التحقیقِ  إجراءاتِ  واتخاذِ 
القضایا الجزائیة لمصلحة الدولةِ الأجنبیةِ صاحبةِ الولایةِ القضائیةِ للنظرِ في جریمةِ تبییضِ الأموال أو إحدى الجرائمَ 
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ھاتین   لتشملَ  الجریمةِ  أركانُ  امتدت  حالِ  في  الدولةِ  تلكَ  في  المحاكمةِ  تسھیلِ  لغایاتِ  وذلك  بھا؛  المرتبطةِ  الأصلیّةَ 
، ومن أجل الوصولِ من خلالِ ذلكَ للحقیقةِ المرادِ كشفھُا باستخدامِ أدلةٍ مقبولةٍ وصالحةٍ للاعتمادِ علیھا، مع (4)الدولتین

ضمانِ حصول ِالمتھمینَ على محاكمةٍ عادلةٍ قائمةٍ على احترامِ الحقوقِ والحریات. اي مدّ ید العون  بین الدول لغایات 
تبییض  الناشئة عن جریمة  العمومیة  الدعاوى  تنظر  التي  القضائیة  الجھات  تحتاجھا  التي  والمعلومات  للأدلة  الوصول 
أدلّة  إلى  الوصول  بغرض  الجریمة،  ھذه  عن  والتحري  والبحث  الملاحقة  إطار  في  وذلك  الأصلیة؛  والجرائم  الأموال 

 كافیة لإدانة الأشخاص المتھمین بارتكاب ھذه الجریمة. 
ونتیجة لذلك تكون المساعدة القانونیة المتبادلة اما لغرض الامداد بالمعلومات والأدلة، او توفیر الحصول على   
التجاریة ، وكذا تحدید   العملیات  أو  والمالیة  المصرفیة  السجلات  منھا  والسجلات خاصة  المستندات  نسخة من مختلف 
ماھیة ومصدر المتحصلات ، كما قد تكون لغرض أخذ شھادة الأشخاص وتبلیغ الأوراق القضائیة وإجراءات التفتیش  

 (5)والضبط
ومن جانب آخر یربط الغرض من المساعدة  بنوع المعلومات والأدلة المطلوب تبادلھا ، فقد تكون وقائیة تتعلقُ  

لما بعدَ وقوعِھا الجریمةِ أو علاجیةً  ، وعموما یكون الھدف من الحصول على تلك المعلومات  (6)بمرحلةِ ما قبلَ وقوعِ 
والأدلة السیطرة على الجریمة ومنع انتشارھا، مع الأخذ بالاعتبار خصوصیة جریمة تبییض الأموال على صعید نوعیة 
الجناة والوسائل المستخدمة لارتكابھا، ولذلك تتركز ھذه المعلوماتِ والأدلَّةِ إمّا على الأشخاص أو الأماكن أو الأنشطة 

ةِ تحدیدَ مكانِ تواجدھا والأسالیبَ (7)الاقتصادیة . وإنّ تحدیدَ نوعِ تلكَ المعلوماتِ والأدلةَ المطلوبةَ یتیحُ للأجھزةِ المختصَّ
أو التقنیاتِ اللازمةَ للحصولِ علیھا، كما یعكس مضمون طلب المساعدة الغرض منھا  والذي غالبا مایتمحور غرضھ  

 حول جمع الأدلة أو الترخیص باجراءات استثنائیة كما سیأتي بیانھ. 
 صور المساعدة القانونیة المتبادلة في جریمة تبییض الأموال    /ثانیا

تتنوع صور المساعدة القانونیة المتبادلة في إطار مكافحة جریمة تبییض الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة  
التلقائیة أو المساعدة   القانونیة  أنّھا لا تخرج عن إحدى صورتین، ھما المساعدة  إلاّ  التعدد في تلك الصور  بھا، ورغم 

 القانونیة بناءً على طلب. نبین في ھذا الصدد  المساعدة القانونیة التلقائیة المتبادلة (أ) ثم نتطرق للمساعدة بطلب(ب). 
 المساعدة القانونیة التلقائیة المتبادلة في جریمة تبییض الأموال  -1 

لتحقیق   الدولیة  الجھود  بتنسیق  یسمح  والدولي  الإقلیمي  المستویین  على  القانونیة  المساعدة  آلیة  تفعیل  إنّ 
الأغراض المتوخاة من المساعدة القانونیة، وفي إطار ذلك یمكن أن تكون المساعدةُ القانونیّةُ المتبادلةُ إمّا رسمیةً أو غیر 
رسمیة یتمیز التعاون القضائي الرسمي عن غیر الرسمي بمجموعة من الخصائص، فھدف التعاون القضائي الرسمي 
ھو بالعادة الحصول على أدلة لاستخدامھا في التحقیقات والمحاكمات الجنائیة، وتكون تلك المساعدة تشمل تدابیر قسریة 
في التحقیق وغیرھا من أشكال المساعدة القانونیة، ویكون نوع الاتصال غیر مباشر، تتطلب لتنفیذھا شروطاً منھا وجود 
أمام  المأخوذة مقبولة  التخصیص، وتكون الأدلة  بالمثل ومبدأ  التجریم المزدوج والمعاملة  اتفاقیات وكذلك  معاھدات أو 
التعاون  أما  الكثیر من الوقت والموارد.  المحكمة بما یسمح باستصدار أحكام وقرارات، وتستغرق ھذه المساعدة عادة 
أو  المختصة  السلطات  مع  اتصالٍ  نقاطَ  وتیوفّر  أسرع  طبیعة  ذات  الرسمي  غیر  التعاون  یكون  حیث  الرسمي  غیر 
ھدفھ  یكون  حیث  المطلوبة،  والبیانات  المعلومات  بتوفیر  ویسمح  الأجنبیة،  الدول  في  المالیة  المتابعة  ووحدة  المُشرِفة 
الحصول على معلومات، وھذا النوع من المساعدة لا یشتمل على تدابیر قسریة بخصوص التحقیقات، ویكون الاتصال 
مباشر عادة وھو عبارة عن مجرد اتصالات مع أجھزة الدولة، والمبدأ أنھ لا یمكن استعمال ھذه المعلومات كدلیل أمام  

 . (8)المحكمة، ویتمیز ھذا النوع من المساعدة بأنّھ یتم الحصول على المعلومات من خلالھ بصورة سریعة
  ل الرسمیة ھي المرحلة الأوُلى التي تسبق تقدیم أو استقبا   رغی  ةالقانونی  ة ثیر من  الأحیانِ تكون المساعدوفي الك

القان المساعدةِ  تةالرسمی  ونیةطلبَ  كثیرة  أحیانٍ  وفي  الضروریةِ   وفر،  المعلوماتِ  الرسمیة  غیر  القانونیة  المساعدة 
لتبادل الأدلة والمعلومات تلك  الدول   التلقائیة بین  القانونیة الرسمیة، ویقصد بالمساعدة  المستخدمة في طلب المساعدة 

بحیث تقوم ھذه الدولة من تلقاء   التي تقوم بھا دولةٌ طواعیةً، وذلك لصالح دولة أو دولٍ أخُرى دون طلب من الأخیرة،
الدولة  فیما یتعلق بجریمة معینة بحیث تساعد السلطات في  الدولة الأخرى  تفید  التي  المعلومات أو الأدلة  بتقدیم  نفسھا 
الأجنبیة على القیام بالإجراءات والتحریات الجنائیة بشأن جریمة معینة أو إتمامھا أو تساعدھا على القیام بصیاغة طلب 

وتسُتخلص ھذه الصورة مما تنص علیھ العدید من الاتفاقیات التي تدعم ھذه الآلیة   للمساعدة وتقدیمھ لھا حسب الأصول.
 للتعاون الدولي، وكذلك بعض النصوص القانونیة ذات الصلة.

الوطنیة عبر  المنظمة  الجریمة  لمكافحة  المتحدة  الأمُم  اتفاقیة  أجازت  بالدولة    (9)وقد  المختصة  السلطات  قیامَ 
بالقانون   المساس  عدم  بشرط  الأخرى،  الدول  قبل  من  طلب  دون  تلقائیة،  بصورة  المساعدة  تقدیم  بالاتفاقیة  الطرف 
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المساع مقدمة  الدولة  لتلك  الفساد، ودةالداخلي  لمكافحة  المتحدة  اتفاقیة الأمم  المساعدة    (10)من جانب آخر أجازت  تقدیم 
جنائیة  بمسائل  ذات صلة  معلومات  إرسال  الأطراف  الدول  داخل  المعنیة  للسلطات  تلقائیة، وسمحت  بصورة  القانونیة 

ودون أدنى شروط، بما أن لا یتعارض مع القانون الداخلي -+ -للدول الأطراف الأخُرى دون تلقي طلبات مسبقة بذلك،  
للدولة مقدمة المساعدة، في حال رأت أن ذلك قد یساعدھا على القیام بالتحریات والإجراءات الجزائیة أو إتمامھا على 

 وجھ أنجح أو قد یفضي لتقدیم طلبات بمقتضى ھذا الاتفاقیة. 
على ھذه الصورة من صور المساعدة القانونیة  بنصھ على أنّھ من الممكن تبلیغ    (11)ونص المشرع الجزائري

معلومات خاصة بالعائدات الإجرامیة الناجمة عن جرائم الفساد إلى أيّ دولة طرف في اتفاقیة أو معاھدة ساریة المفعول 
أو على أساس المعاملة بالمثل دون طلب مسبق منھا، وذلك في حال كانت ھذه المعلومات قد تساعد الدولة المعنیة على 

 إجراء تحقیقات أو متابعات أو إجراءات قضائیة أو تسمح لتلك الدولة بتقدیم طلب یرمي إلى المصادرة. 
وقد أحال المشرع الجزائري في ھذا الشأن الى احكام الاتفاقیات الدولیة ولم یورد نصوصا خاصة ،  في حین  

على إمكانیة تعاون السلطات المختصة والمشرفة والوحدة في الدولة مع الجھات الأجنبیة   (12)نص المشرع الفلسطیني
بالنسبة  الدولیة  المعاییر  تطبیق  بشرط  تلقائیاً  المعلومات  تبادل  في  الدولي  التعاون  من  ممكن  قدر  أكبر  لتوفیر  النظیرة 
للرقابة، وعلى وجھ الخصوص فیما یتعلق منھا بتبادل المعلومات الرقابیة المرتبطة بأغراض مكافحة غسل الأموال أو 

الفلسطیني    ذات  المشرع  أكد  كما  المساعدة   أنعلى  (13)الصلة،  لتقدیم  الأجنبیة  الدول  مع  تتعاون  الفلسطینیة   الدولة 
القانونیة المتبادلة في مجال مكافحة جریمة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا ومكافحة تمویل الإرھاب، بناءً 

 على الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفاً فیھا أو بناء على مبدأ المعاملة بالمثل. 
    :طلب المساعدة القانونیة لتبادل الأدلة والمعلومات بناءً على-2

تمثل ھذه الصورة في مجال المساعدة القانونیة الأسلوب الأمثل في مجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تبییض  
الفلسطیني   المشرع  حدد  وقد  بھا،  المرتبطة  الأصلیة  والجرائم  المتبادلةالأموال  القانونیة  المساعدة  في    (14)أشكال 

, ووفقا للقوانین الساریة في الدولة  والإتفاقیات التي   جریمة تبییض الأموال حیث تقدم المساعدة بطلب من دولة أجنبیة
تكون الدولة الفلسطینیة طرفا فیھا , تشمل طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة اتخاذ التدابیر القسریة بما لا یتعارض مع 

 : ذلك للغایات  ووفقا للأشكال الآتیةالقوانین المعمول بھا في الدولة , و 
الدولة التي تطلب المساعدة من  الحصول على الأدلة و حجزھا ، و تفعیل خدمة الوثائق   توفیر الادلة- :وذلك بتمكین 

بكل مایقدم من   ثبات و آراء الخبراء و تقییماتھم أدلة الإ.المعلومات ومختلف  توفیر  وكذا  توفیرمختلف الادلة   القضائیة،  
سجلات مختلف الشركات، وكذا   و المصرفیة أو  أ.السجلات الحكومیة  سندات وو وثائق المرتبطة بتبییض الأموال  مثل

   ..الشھود  ما قد یفید بھ بالإضافة الى تقدیم  ، ...یة جار الت.أوالمالیة السجلات  
استثنائیة:- باجراءات  الأش   الترخیص  المواقعكتفتیش  و  المباني  و  للمالك  خاص  مسبق  إشعار  عملیات .جراءا و  دون 
و  تفال. و  ال تیش  ال حجز  تعقب  مع  تجمید،  كذا  أو  أو  الجریمة  .متحصلاتتحدید  الأموال  تسھیل   وغیرھاالوسائط  .أو    ،

الطوعي للأشخاص   المثول  اذا كان الأشخاص ومن جانب آخر  الدولة الطالبة،     لدى اجراءات  التأكد  تسھیل اجراءات 
الغیاب أو أو  غیاب الجاني الذي یكون سببھ الوفاة  بأي حسابات، وأخیرا في حالات  المشتبھ فیھم  یملكون أو یتحكمون  

الفرار حالة    حتى  تنفیذ  الھویة  تحدید    عدم  وكذا  أجنبیة  دولة  من  واراد  قانونیة  مساعدة  طلب  على  بناءا  الدولة  تتولى 
   إجراءات المصادرة أو الحجز التحفظي أو التجمید ذات الصلة وفقا للتشریعات النافذة.

القانونیة   المساعدة  أشكال  تبین  خاصة  نصوصا  الجزائري  المشرع  یورد  لم  الفلسطیني،  المشرع  وعلى خلاف 
المتبادلة واكتفى بالاحالة الى المعاھدات والاتفاقیات التي تكون الدولة الجزائریة طرفا فیھا ، وبذلك تسري أحكام ھذه  

المادة   الجزائریة، ومنھا نص  الدولة  القانونیة   46الأخیرة في  المساعدة  الفساد على  لمكافحة  المتحدة  الأمُم  اتفاقیھ  من 
المتبادلة وقد نظمت الاتفاقیة ھذه المساعدة حیث بینّت أنھ على الدول الأطراف أن تقدم لبعضھا البعض اكبر قدر ممكن 
من المساعدة القانونیة المتبادلة بالتحقیقات والملاحقات والاجراءات القضائیة والمتصلة بالجرائم المشمولة بھذه الاتفاقیة، 
للحدود   العبر  الاجرام  لمكافحھ  الدولي  القضائي  للتعاون  الاجرائي  الاطار  المتبادلة  القانونیة  المساعدة  تشكل  بحیث 
التي أجازت  الذكر على بعض أغراض المساعدة  المادة سالفة  الثالثة من  الفقرة  الفساد خصوصاً، ونصت في  وجرائم 
تقدیم الطلب بخصوصھا لملاحقھ مرتكبیھ في مراحل الاستدلال او التحقیق أو المحاكمةن وھو ماتم تكریسھ في القانون 

 الداخلي الفلسطیني وبتفصیل أدق. 
 إجراءات المساعدة القانونیة المتبادلة وآثارھا. /الفقرة الثانیة

والسریع   الفعال  التعاونق  ، وذلك لغایات تحقیقتنظم اجراءات المساعدة القانونیة المتبادلة  ھناك العدید من القواعد التي
بخصوصِ تبادلِ المعلوماتِ والأدلةِ اللازمةِ لإجراءِ التحقیقِ والملاحقةِ في ھذا النوعِ من الجرائم. ونبین فیما یلي تقدیم  

 ).  ثانیا) ثم نبین الفصل فیھ و أھم آثاره (أولاطلب  المساعدة القانونیة المتبادلة   (
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 تقدیم طلب المساعدة القانونیة المتبادلة.      /أولا
) الداخلي  والقانون  الدولیة  القوانین  بین  وإجراءات  شروط   عدة  الى  الطلب  تقدیم  الجھة 1یخضع  أمام  وذلك   (

 ) 2المختصة(
 تقدیم طلب  المساعدة بین الشروط والاجراءات  /1

لم یحدد المشرع الجزائري شكلاً معیناً لطلب المساعدة *فیما یتعلق بشروط تقدیم طلبات المساعدة المتبادلة :          
القانونیة المتبادلة فیما یتعلق بجرائم تبییض الأموال والجرائم المرتبطة بھا، على خلاف المشرع  الفلسطیني الذي فصّل 

 في احكامھ تجسیدا لأحكام الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة الي تمت المصادقة علیھا
قد أكّدا على احترام الاتفاقیات الدولیة في إطار التعاون    (16)والفلسطیني  (15)غیر ان كلا من  المشرع الجزائري  

أنھا تھدف لتبییض الأموال مما یجعل من الواجب الرجوع إلى الاتفاقیات  العملیات التي یبدو  المعلومات حول  وتبادل 
الثنائیة بین الدول بھذا الخصوص، وفي حال خلت تلك الاتفاقیات فمن الممكن الرجوع لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

بشرط أن یدوّن في ة  مكتوباً، كما یمكن أن یتم شفاھالجریمة المنظمة، وھي التي بینّت أنّ طلب المساعدة القانونیة یكون  
تلقتالحال   التي  الدولة  یمكنھا.الطلب. بلغة  الطلب   حتى  صحة  مدى  فحص  یمكنھا  للأمم  حتى  العام  الأمین  ویخطر   .

المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل دولة طرف وقت قیام كل دولة طرف بإیداع صك تصدیقھا على ھذه الاتفاقیة  
وفي الحالات العاجلة، وحیثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، یجوز أن تقدم    .أو قبولھا أو إقرارھا أو الانضمام إلیھا

في ھذا الاطار أن أحكاما تبین    (18)المشرع الفلسطیني    وضع، وقد  (17)الطلبات شفویا، على أن تؤُكد كتابة على الفور
بأيِّ  یكون  أن  وأجاز  علیھ،  الردود  بخصوص  الحال  وكذلك  خطیاً  یكون  القانونیة  المساعدة  سجلا طلب  توفر  وسیلةٍ     

توثیق.مكتوباً   مصداقیتھ    الطلب لغایة  ب  (19)وبیان  الإنجلیزیة  وذلك  اللغة  أو  العربیة  اللغةاللغة  رسمیة ال  باعتبارھا 
 ت. مرفقاكذا الستقبال طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة وسواء بالنسبة لا   للمراسلات في ھذا الصدد

یجب أن یتسمَ طلبُ المساعدة بالوضوحِ والإیجاز بما یحقق   وبالنسبة لمضمون طلب المساعدة القانونیة المتبادلة.
عادة  تكون  والتي  المناسبة  القانونیة  المصطلحات  واستخدام  بالطلب  اللغویةِ  الصیاغةِ  دقةَ  أنّ  منھ؛ خصوصاً  الغرض 
مترجمة ترجمة قانونیة متخصصة یساعدُ على تلافي العیوب بالترجمة ویؤدي إلى تقلیل الالتباس بالطلب، وبذلك تكون 

منھا الغرض  وتؤدي  ناجحة  الطلب  الاتفاقیات (20)صیاغة  في  الواردة  المصطلحات  عادةً  الطلب  متن  في  ویسُتخدم    .
بھا،   المرتبطة  الجرائم  من  وغیرھا  الأموال  تبییض  جریمة  مكافحة  لغایات  القانونیة  بالمساعدة  العلاقة  ذات  الدولیة 
ولغایات تحقیق صیاغة كتابیة ذات شكلیة موحّدة ومتقاربة یتم عادةً استعمال أداة كتابة طلبات المساعدة القانونیة المتاحة  

   (21)من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة.
الدول المعنیة یشُترط أن تشتمل الطلبات على البیانات   وفي حال وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف بین 
التي تحددھا تلك الاتفاقیات والتي ھي بالضرورة تتفق مع ما جاء بأحكام القوانین الوطنیة لتلك الدول الموقعة على ھذه 
الاتفاقیات، أمّا في حال لم تحدد تلك الاتفاقیات تلك البیانات یتم اللجوء لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 
التي حددت تلك البیانات ویمكن الإشارة الى  أھم تلك البیانات التي ممكن أن تحتویھا طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة 
للواقعة  ملخصاً  ویشمل  بالطلب،  المتعلق  التحقیق  وطبیعة  المساعدة  طلب  ،موضوع  الطلب  مقدمة  السلطة  ھویة  في 
الجرمیة وظروفھا وملابسات القضیة، السند القانوني الذي تعتمد علیھ الدولة الطالبة في تقدیم الطلب، بالإضافة للنص  

الطلب   من  الغرض  الطلب،  متلقیة  السلطة  فرضھا،   یمكن  التي  والعقوبة  الفعل،  یجرم  الذي  الداعمة  ،القانوني  الوقائع 
للطل،  البیانات الأساسیة للأشخاص ذوي الصلة بتبییض الأموال،تحدید الفترة الزمنیة المطلوب تنفیذ الطلب خلالھا إذا  
یتم  التي  الأدلة  أو  المعلومات  جمیع  سریة  على  بالمحافظة  الطالبة  الدولة  من  خطي  تعھد  إرفاق  ذلك،  الأمر  اقتضى 
تقدیمھا عند تنفیذ الطلب، والإشارة إلى أن المعلومات والأدلة المرسلة لن تستخدم في غیر الأغراض التي وردت في 

 . (22)الطلب، إلا في حال الحصول على موافقة مسبقة من وزارة العدل
المتبادلة من دولة أخرى توفر عدة   القانونیة  المساعدة  الفلسطیني في حالة طلب  القانون  من جانب آخر اشترط 

بقانون رقم   القرار  استیحاؤھا من أحكام  للطلبات    2022لسنة    39شروط یمكن  فبالنسبة  تدابیر  ،  اتخاد  التي تتضمن 
كما یشترط ان یرد   ،2)(3یشمل الطلب تدابیر قسریة و یستثنى ھذا الشرط عندما لا زدواجیة التجریمتوفر ایشترط   قسریة
الطالبة  الطلب الدولة  لقوانین  وفقا  مختصة  سلطة  آخر  لھ،      من  جانب  طلب ومن  على  مھم  قید  الى  المساعدة    نشیر 

المصالح الأساسیة وب.فیھا  أو الأمن العام    ة الدولةأو سیاد  الوطنیة الفلسطینیةبالقوانین  یتمثل في عدم مساسھا  القانونیة   
ارتباطھا  الأخرى عدم  یشترط  الأموال  غسل  لجریمة  وبالنسبة  صدور  ،  أو  جنائیة  في بإجراءات  بشأنھا  نھائي  حكم 

تنفیذھا بسبب مدة التقادم  ان لا یتعذر  أوان لا یتعذر الامر بھا  المطلوبة    للتدابیر   من جانب آخر یشترط بالنسبةالدولة، و
الدولة   قوانین الجرائم الأصلیة أو تمویل الإرھاب بموجب  بإحدى  الأموال أو    تبیض جریمة  ب   المتعلقة الدولة أو قوانین 

 . (24)ویترتب على تخلف أحد ھذه الشروط وجوب رفض  طلب المساعدة  ،.تي طلبت المساعدةال
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بتبادل المعلومات من طرف   أما في حالة تقدیم التعاون  المرتبطة  الى الدولة الأجنبیة لدولة الفلسطینیة  ا   طلبات 
مطابقة للواقعة الوالقانونیة  المعلومات    بتقدیم كلالسلطات المختصة و السلطات المشرفة و الوحدة  تلتزم كل من  ،  المقابلة

المساعدة  طلب  الاستعجال في  حالة  بیان  بغرض, مع  وذلك  م  ،  الطلبات  السلتنفیذ  قبل                                                                                                                                                                                                                                                            ن 
النظیرة الأجنبیة  ال  طات  الاستخدام  إلى  إضافة   ، فعالة  بصورة  و  المناسب  الوقت  المطلوبةفي  للمعلومات  مع   متوقع 

 متلقیة الطلب .  دة لیة ارتباطھا بالدولة الأم للوح وجوب  تقدیمھا وصفا للحالة التي یتم تحلیلھا بذات الخصوص , و احتما
 *السلطة المختصة في طلب المساعدة المتبادلة وتنفیذھا  :/2

یشترط على كل دولة ترغب في إعمال آلیة المساعدة القانونیة المتبادلة أن تقوم بتحدید سلطة مركزیة تسُند إلیھا  
صلاحیة تلقي طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة، حیث یتم توجیھ طلب المساعدة القانونیة لھذه السلطة المختصة بتلقي 
النص على ضرورة تحدید تلك   الصلة  الدولیة ذات  بالدولة المطلوب منھا المساعدة.، وقد تضمنت الاتفاقیات  الطلبات 

ة بما یالجھة، حیث حثت اتفاقیة الأمُم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة الدول الأطراف على تعیین تلك السلطة المركز
 (25)لا یمس بحق أي دولة عضواً في الاتفاقیة المذكورة أن تختار الطریقة التي توجھ من خلالھا مثل ھذه الطلبات.

وفیما یتعلق بالقانون الجزائري لم یتضمن القانون المتعلق بمكافحة جریمة تبییض الأموال تحدید سلطة مركزیة 
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ السلطة المختصة   67لتلقي الطلبات، في حین حدد المشرع الجزائري في المادة  

بتلقي طلبات التعاون الدولي وھي وزارة العدل، التي بدورھا تقوم بتحویل ھذا الطلب للنائب العام لدى الجھة القضائیة 
وبالرجوع  وطلباتھا،  المعززات  إرفاق  المختصة  المحكمة  إلى  الطلب  إرسال  عند  العامة  النیابة  وتقوم  المتخصصة، 
للاتفاقیات الموقعة من دولة الجزائر والمتعلقة بتبادل المساعدة القانونیة نجد أنّ العدید منھا تنص على أحكام من ضمنھا 
تحدید السلطة المركزیة التي یتم من خلالھا إرسال طلبات المساعدة واستقبالھا، وتطبق وجوبیاً ھذه الأحكام، كما أنّھ من 
الممكن أن تكون ھناك اتفاقیات من ھذا القبیل تتفق فیھا مع الدول الاطراف على تطبیق ما ورد في اتفاقیة الأمم المتحدة  

 لمكافحة الجریمة المنظمة.
العدی  فقد سن  الفلسطیني  المشرع  الطلب     دأما  في  المختصة  السلطة  تختلف  ، حیث  الصدد  ھذا  في  الاحكام  من 

طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة   .رسلت(26)وتنفیذه بین الحالات العادیة والحالات الاستعجالیة ، ففي الحالات العادیة  
وزارة العدل عبر وزارة الخارجیة و شؤون المغتربین مسؤولیة و صلاحیة إرسال طلبات المساعدة القانونیة   من طرف
العامة سرعة نفیذھا و إحالتھا إلى النیابة العامة والجھات القضائیة لتنفیذھا، وتكفل بمساعدة النیابة  كما تتولى ت  المتبادلة  

إرسال تلك الطلبات عن طریق المنظمة الدولیة   حیث یمكن(27)في الحالات المستعجلة    ویختلف الامرو سلامة تنفیذھا.  
الدولة   في  القضائیة  السلطات  إلى  الأجنبیة  السلطات  جانب  من  مباشرة  أو  (الإنتربول)  الجنائیة  قیام   بشرطللشرطة 

 . (28)شؤون المغتربین بذلكر وزارة العدل ووزارة الخارجیة و السلطات المتلقیة بإخطا
 الفصل في طلب المساعدة القانونیة المتبادلة وآثارھا:  ثانیا/

 ) 2(  الآثارویرتب تبعا لذلك العدید من  )1قد یتم قبول طلب المساعدة أو رفضھ (
 الفصل في طلب المساعدة القانونیة المتبادلة  /1
اذا كان یستجیب للشروط    یتم قبولھ أو رفضھ ، ویكون الطلب مقبولا  المساعدة قد  المعنیة بطلب  الجھات  بعد فصل 

یتم  حین  في   ، السابق  العنصر  في  المذكورة  والوطنیة  الدولیة  التشریعات  في  علیھا  المنصوص  القانونیة  والإجراءات 
 رفضھ اذا اختل أحدھا. 

تتضمنُ العدیدُ من الاتفاقیاتِ الدولیّة والقوانین  وبالنسبة لحالات رفض طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة والتعاون     
طلب   رفض  المتبادَلةِ  القانونیةِ  المساعدةِ  طلبِ  متلقیّةِ  للدولةِ  تجُیزُ  التي  الحالات  الأموالِ  تبییضِ  بجرائم  الصلةِ  ذات 

 المساعدة لأسباب شكلیة أو موضوعیة او قانونیة 
سواءً   علیھ  المنصوص  للشكل  خلافاً  الطلب  تقدیم  تم  اذا  شكليّ  لسببٍ  القانونیة  المساعدةِ  طلبِ  رفضُ  یمكن 
الدولة  لقوانین  وفقاً  المختصة  السلطة  من  لعدم وروده  او  الداخلیة  الوطنیة  القوانین  أو  الجماعیة  أو  الثنائیة  بالاتفاقیات 

 طالبة المساعدة، أو عدم إحالتھ وفقاً للقوانین الساریة.
القانونیة لسببٍ موضوعيّ یتعلّقُ بأمورٍ سیاسیّة أو عرقیة أو دینیة أو    من جانب آخر قد یرفض  طلبِ المساعدةِ 

الطلب   التي تلقت  لدولة  ل  اذا تبینأمور تتصل بالظروف الشخصیة للأفراد: ویجوز في ھذه الحالة رفض طلب المساعدة  
یستھدف أحد الأشخاص    طلب المساعدة لیس لغرض مكافحة جریمة غسل الأموال بل  وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن  

، كما یمكن رفض الطلب في حال رأت (29)بسبب انتمائھ العرقي أو نوعھ أو جنسیتھ أو دینھ أو أصلھ أو رأیھ السیاسي
 (30)الدولة أنَّ تنفیذه قد یمسُّ بسیادتھا الوطنیة أو نظامھا العام أو أمنھا أو مصالحھا الأساسیّة الأخرى.
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یتم  أن  المساعدة    یمكن  طلب  رفض  سببُ  یكونَ  أن  یمكنُ  حیث  قانونيّ،  لسببٍ  القانونیة  المساعدة  طلب  رفض 
انتفاء ازدواجیة التجریم، إذ إنّھ لابد لتقدیم طلب المساعدة أن یكون مضمون الطلب یتعلق بفعل أو امتناع یشُكّل جرماً 
في الإطار القانوني الداخلي للدولة متلقیة الطلب والدولة الطالبة على حدٍّ سواء، لابد من تكافؤ التجریم وإلاّ كان الطلب  

والعبرة في ھذا المعنى تكون فیما إذا كان السلوك محل طلب المساعدة   (31)محل رفض من قبل الدولة متلقیة الطلب،
 مجرماً في كلتا الدولتین لا أن یكون خاضعا لنفس العقاب في الدولتین. 

على أنھ لا یمكن تبلیغ المعلومات في اطار المساعدة اذا  كان    (32)وقد أكد المشرع الجزائري على ذلك  بنصھ
ذلك من شأنھ أن یمس بالأمن والسیادة الوطنیین أو بالنظام العام والمصالح الأساسیة للدولة، كما یمكن أن یكون الرفض 
لدى   الوقائع  باتخاذھا على ذات  شُرع  بإجراءات جنائیة  الطلب  بھا  یتعلق  التي  الجریمة  ارتباط  قانوني في حال  لسبب 

 . (33)الدولة متلقیة الطلب أو صدور حكم نھائي بشأنھا في الدولة،
الفلسطیني   المشرع  فصّل  جھتھ  القانونیة(34)ومن  المساعدة  طلبات  رفض  فیھا  یجب  التي  الحالات  منھا    في   ،

 مایتعلق بالطلب  ومنھا مایتعلق بمتابعة الجریمة . 
روده من سلطة مختصة وفقا  و تتمثل اما في    بالنسبة لأسباب الرفض المرتبطة بطلب المساعدة القانونیة المتبادلة     

أو المصالح الأساسیة  العام  أو الأمن  الفلسطینیة أو سیادتھا  الدولة  بقوانین  تنفیذه  یمس  أو أن   ، الدولة الطالبة  لقوانین 
الأخرى، أما أسباب الرفض  المرتبطة فتتمثل في ارتباط ھذه الأخیرة  بإجراءات جنائیة أو صدور حكم نھائي بشأنھا 

المط  بالتدابیر  الأمر  بھا من حیث   المتعلقة  التقادم  مدة  بسبب  الدولة،أو  الجریمةلوبة  في  الدولة   قوانین  حسب  لمكافحة 
 .  تي قدمت طلب المساعدة القانونیةلسطینیة أو قوانین الدولة ال الف 

بحالات     یتعلق  و  وبفیما  التعاون،  طلبات  الفلسطینيرفض  المشرع  أجاز  آخر  جانب  المختصة ل(35)من  لسلطات 
رفض التعاون في اطار تقدیم المعلومات وفقا لما تراه مناسبا بشرط ان   (36)والسلطات المشرفة ووحدة المتابعة المالیة  

تبادل في  التعاون  تقدیم  لعدم  دفعتھا  التي  الأسباب  ذلك    ،المعلومات  تبرر  فعالة    و  لحمایة  ضمانات  توفیر  لعدم  اما 
واما تكرار الحالات التي   بمبدأ المعاملة بالمثل  ھذه الاخیرة   أو عدم التزامللمعلومات من طرف الدولة طالبة المساعدة  

 تبادل المعلومات .  في اطار ھاتظھر عدم كفایة تعاون
 *آثار المساعدة القانونیة المتبادلة :  2

یتعلق   وفیما  بھا،  المعنیة  الدول  التزامات   أھم  وتنفیذھا وكذا  المساعدة  تقدیم  كیفیة  الآثار في  بتقدیم  تتجلى ھذه 
تبلیغِ الدولةِ طالبةِ المساعدة بالتقدم الجاري على   یقع على عاتقِ الدولة متلقیة الطلب واجبالمساعدة المتبادلة وتنفیذھا  

،ویجب على للدولة المطلوب منھا المساعدة   (37)صعید معالجة الطلب، وتبلیغھا عند الانتھاء من المُھمّة الموكلة إلیھا.
علیھا الأخذ بالعنایة .، ولتحقیق ذلك.ھا والمحددة بالطلبفي إطار تنفیذھا الطلب أن تقوم باتخاذ الإجراءات المطلوبة من

كما ینبغي على الدولة متلقیة الطلب عند تنفیذ الطلب   اللازمة لضمان الوصول إلى النتائج المرجوّة من الدولة الطالبة،
استخدام أكثر وسائل التعاون فعالیة واستخدام منافذ أو آلیات أو قنوات آمنة وواضحة تسمح بتحویل الطلبات وتنفیذھا 

غیر انھ جدیر بالإشارة الىأنھ من الصعب فرض تشریع دولي موحد ووضعھ موضع التنفیذ بین الدول   (38)بسھولة أكبر.
التي یحكمھا اتفاقیات التعاون الدولي، لذلك یكون تنفیذ طلبات المساعدة القانونیة وفقاً للإجراءات المنصوص علیھا في 

المساعدة. متلقیّة طلب  للدولة  الطلبات  بتنفیذ  الخاصة  للإجراءات  (39)القوانین  وفقاً  الإمكان  إذا   . وقدر  بالطلب  المحددة 
وفي إطار ذلك یقع على عاتق ھذه الأخیرة القیام بتوفیر    (40)كانت لا تتعارض مع القانون الداخلي للدولة متلقیة الطلب

المعلومات الحكومیة اللازمة للدولة طالبة المساعدة، وكذلك نسخاً من الوثائق أو السجلات المتوافرة لدیھا، بما یسمح بھ  
قانونھا الداخلي، سواءً البیانات والمعلومات المتاحة لعامة الناس أو تلك غیر المتاحة، وذلك بحسب تقدیر الدولة متلقیة 

 (41)الطلب.
وقد نص كل من المشرعین الجزائري والفلسطیني على أنھ یجب  أن تقدم المساعدة على وجھ السرعة أكبر قدر  

تبادل المعلومات على المستوى ممكن من التعاون إلى نظیرتھا الأجنبیة أو أن تطلب ذلك منھا، والذي یتم عن طریق  
الأموال  الدولي وتحدید  الصلة،  ذات  والإجراءات  الادعاء  وحالات  الجنائیة  والإجراءات  بالتحقیقات  یتعلق  فیما   ،

قیمة   قیمتھا  تساوي  التي  الأموال  ذلك  في  بما  المصادرة،  أو  التجمید  أو  الحجز  لغایات  الوسائط  أو  والمتحصلات 
.  ویجب ان یتم تنفیذ تبادل المعلومات  بالطرق الاكثر فعالیة وسرعة وأمنا وفقا للاتفاقیات والمذكرات، (42)المتحصلات

 الاحتفاظ بإحصائیات التعاون الدولي . ، مع    (43)مع ضرورة توفیر التغذیة العكسیة من المعلومات
التقییدیة التدابیر  و  للحظر  المساعدة    (44)بالنسبة  المتیادلة بشروط    القانونیة، لطلبات  القانونیة  المساعدة  تقدیم  یتم 

السریة  ومتطلبات  بأحكام  التذرع  أو  ضریبیة،  مسائل  أیضا  تتضمن  الجریمة  لكون  تقییدھا  لایجوز  حیث  معقولة، 
 یع صلاحیاتھا القانونیة خاصة من المصرفیة.عند تنفیذ طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة تستخدم السلطة المختصة جم
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المالیة،العمل  بینھا التحقیقات  و  السریة  المراقب،  یات  والتسلیم  الحاسوب  أنظمة  تقوم   اعتراض الإتصالات،    دخول  كما 
 . لاخرىنیابة عن الجھات الأجنبیة ابإجراء استعلامات بال
القیام  للنیابة العامة و مأموري الضبط القضائي    مكنالمشتركة على المستوى الدولي یتحقیقات  بال   اما فیما یتعلق 

 المرتبطة بمكافحة التحقیقات  اجراء  تعاون في  یكون دورھا ال فرق تحقیق مشتركة مع الجھات الأجنبیة النظیرة ل   بتشكیل
الأموال,  جریمة   بوضع  غسل  القیام  لھا   یمكن  المشتركة  التحقیقات  تنفیذ  وبھدف  الضرورة  أو  توعند  ثنائیة  رتیبات 

 .(45)إمكانیة الإنضمام إلى شبكات إنفاذ القانون الخاصة بمكافحة غسل الأموال و تمویل الارھابمع   متعددة الأطراف
وفي الأخیر یقع على عاتق الجھات المعنیة بتقدیم المساعدة الالتزام بالحفاظ على سریة الطلبات والمعلومات التي  
للقوانین المعمول بھا في الدولة  مع ضرورة الاحتفاظ بالاحصائیات الشاملة التي تثبت فعالیة  تتضمنھا وحمایتھا وفقا 
بالطریقة  بتنفیذھا   الفائدة   وضمان  والتحریات  التحقیقات  نزاھة  لضمان  الأموال   تبییض  مكافحة  نظام  وكفاءة 

 .(46)المناسبة
 الخاتمة  

في ختام ھذه الدراسة نخلص الى القول ان للمساعدة القانونیة المتبادلة أھمیة في الكشف ومتابعة جریمة تبییض  
الجزائري  المشرع  من   كل  اكد  وقد   ، الجریمة  أدلة  عن  الدولي  المستوى  على  للتحري  وسیلة  باعتبارھا   الأموال 

تھدف  أنھا  یبدو  التي  العملیات  المعلومات حول  وتبادل  التعاون  إطار  في  الدولیة  الاتفاقیات  احترام  والفلسطیني  على 
لتبییض الأموال ویجب الرجوع إلى الاتفاقیات الثنائیة بین الدول بھذا الخصوص وجسدا في تعدیلات قوانینھما الداخلیة 

 وبتفصیل ادق في القانون الفلسطیني.   ما جاء في الاتفاقیات الدولیة،
ان الھدف من المساعدة القانونیة المتبادلة اما الامداد بالمعلومات والأدلة ،المرتبطة بالجریمة والمجرم  ، وكذا  
تحدید ماھیة ومصدر متحصلات الجریمة، وكذا اتخاذ الإجراءات الضروریة في اطار الكشف عن الجریمة ومتابعتھا. 

تكون وقائیة اذا كانت قبل وقوعِ الجریمةِ ، وقد تكون  علاجیةً لما بعدَ وقوعِھا، وعموما یكون والغایة من المساعدة قد  
بالنسبة لشروط تقدیم طلبات   أماالھدف من الحصول على تلك المعلومات والأدلة السیطرة على الجریمة ومنع انتشارھا، 

لم یحدد المشرع الجزائري شكلاً معیناً لطلب المساعدة القانونیة المتبادلة في اطار جریمة تبییض المساعدة المتبادلة ،  
الاموال، على خلاف المشرع  الفلسطیني الذي فصّل في احكامھ  تجسیدا لأحكام الاتفاقیات الدولیة ، ومن أھم الشروط 
الواجب مراعاتھا عند طلب المساعدة احترام قوانین الدولة التي یوجھ لھا الطلب مع تحدید دقیق للبیانات الجوھریة فیھ ، 

 كما فصل المشرع الفلسطیني في ھذه الشروط باشتراط توفر ازدواجیة التجریم وعدم تقادم  الإجراءات او العقوبة. 
وتجسیدا لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة التي نصت على ضرورة تعیین سلطة مركزبة مختصة 

وزارة العدل     بتلقي وارسال طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة وتنفیذھا ، قام المشرع الفلسطیني باسناد ھذه المھمة الى
یمكن ارسال الطلبات الى    في الحالات العادیة، أما في الحالات المستعجلة  عبر وزارة الخارجیة و شؤون المغتربین  

بذلك المغتربین  شؤون  و  الخارجیة  ووزارة  العدل  وزارة  اخطار  مع  الدولة  في  القضائیة  المشرع  السلطات  أما   .
الجزائري فلم یورد نصا خاصا بجریمة تبییض الأموال مما یجعل وزارة العدل ھي الجھة المختصة بطلبات التعاون 
وجھ   وعلى  فعالة  بصورة  تنفیذه  الطلب  الیھا  المقدم  الدولة  على  ویجب  الفساد،  من  للوقایة  العام  النص  الدولي حسب 
أنھ یمكن   والمعلومات ، غیر  الطلبات  الحفاظ على سریة  الجریمة مع ضرورة  لمكافحة  المناسب  الوقت  السرعة وفي 
للدولة رفض طلب المساعدة لتخلف أحد الشروط المنصوص علیھا في النصوص الدولیة او الوطنیة كتخلف الشروط 
الدولة  بقوانین  لمساسھ  أو  بالافراد،  أو بظروف شخصیة خاصة  دینیة  أو  او عرقیة  بأسباب سیاسیة  لتعلقھ  أو  الشكلیة 

 المقدم الیھا الطلب . 
وعموما نلاحظ ان المشرع الجزائري لم یفصل في أحكام المساعدة القانونیة المتبادلة في قانون تبییض الأموال  
على خلاف المشرع الفلسطیني الذي كرّس مضمون الاتفاقیات الدولیة بالتفصیل والدقة ضمن قانونھ الداخلي مما جعل 
الى  بالاحالة  اكتفى  الذي  الجزائري  بالقانون  مقارنة  وضبطا   وضوحا  اكثر  الفلسطیني  القانون  في  المساعدة   عملیة 
الاتفاقیات الدولیة والنصوص العامة في اغلب الاحكام المنظمة للمساعدة القانونیة ولم یتضمن قانون تبییض الأموال إلا  
الاطار العام لھذه العملیة ، ونتیجة لذلك فان تشتیت النصوص یؤثر سلبا على ضبط وتطبیق اجراء المساعدة مما یشتت 

 الجھات المعنیة بھا في ظل تعدد النصوص والاتفاقیات الدولیة.
 سبق نقدم الاقتراحات التالیة:  وبناء على ما    

العدید من الاتفاقیات الدولیة متعددة الأطراف - تكثیف الجھود  الدولیة في اطار مكافحة جریمة تبییض الأموال بابرام 
من طرف السلطات الفلسطینیة والجزائریة المتضمنة مختلف ألیات مكافحة ھذه الجریمة بما فیھا آلیة المساعدة بھدف  

 توسیع مجال المكافحة وتسھیل تقدیم المساعدة. 



 -دراسة مقارنة في القانون الفلسطیني والقانون الجزائري- جریمة تبییض الاموال لمكافحةالمساعدة القانونیة المتبادلة كآلیة تعاون دولي 
 

487 
 

ادراج نصوص قانونیة مفصلة في قانون تبییض الأموال الجزائري على غرار القانون الفلسطیني خاصة فیما یتعلق -
                                                                                                                              بشروط تقدیم طلب المساعدة واجراءاتھا وكیفیة تنفیذھا وأسباب رفضھا،مما یساھم في تفعیل ھذه الآلیة ویسھل تجسیدھا                  

تدریب الجھات المكلفة بتقدیم المساعدة القانونیة على استخدام التكنولوجیات الحدیثة لمساعدتھا في الكشف عن جریمة --
لاخفائھا.                                                    حدیثة  إجرامیة  أسالیب  من  استحداثھ  تم  ما  ظل  في  الأموال  تبییض 

تفعیل دور كل الھیئات الوطنیة المختصة بمكافحة تبییض الأموال واشراكھا في تقدیم المساعدة اللازمة للكشف عن -  -
 عملیة تبییض الأموال والتنسیق فیما بینھا  وبین الجھة المعنیة رسمیا بالمساعدة لضمان نتائج أفضل. 
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